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المستثمرون الأفراد يقودون الزخم للبورصة..
٤٥٫٧ ألف حساب تداول نشط للكويتيين

ولا تبدو هــذه الزيادة مجرد أرقام 
مرتبطة بفتح حســابات جديدة فقط، 
بل تعكس عودة فعلية للنشاط داخل 
الســوق، خصوصا مــع ارتفاع وتيرة 
التداولات اليومية وتحسن مستويات 
السيولة مقارنة بالفترات السابقة، وهو 
ما يشــير إلى أن جزءا من المستثمرين 
عادوا مجددا إلى السوق للاستفادة من 
التقييمات الســعرية الجاذبة للأسهم 
الكويتية، خاصة التشغيلية والقيادية 
منها. وتزامن هذا النشاط مع تسجيل 
المستثمرين الكويتيين أعلى مستويات 
شراء داخل السوق منذ بداية العام، حيث 
بلغ إجمالي مشــترياتهم للأسهم نحو 
٤٫٨٩ مليارات دينار خلال الفترة من ١

يناير حتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٦، موزعة بواقع 
١٫٦٢٤ مليار دينار مشــتريات للأفراد، 
و٣٫٠٧٨ مليــارات دينار للمؤسســات 

والشــركات، إضافة إلى ٢٨٫٠٤ مليون 
دينار للصناديق الاستثمارية و١٦٩٫٣٠

مليون دينار لمحافظ العملاء.
وفي المقابل، بلــغ إجمالي مبيعات 
المستثمرين الكويتيين نحو ٤٫٧٧ مليارات 
دينار، ليحققوا بذلك صافي شراء بلغ 
١٢٢٫٢٣ مليــون دينار منذ بداية العام، 
في إشــارة واضحة إلى استمرار تدفق 
السيولة المحلية نحو الأسهم الكويتية 
رغم الأوضاع السياســية والعسكرية 

المضطربة في المنطقة.
كمــا اســتحوذ المســتثمر الكويتي 
على الحصة الأكبر من التداولات داخل 
السوق، سواء من حيث عدد الصفقات أو 
قيمة التداول أو كمية الأسهم المتداولة، 
حيث نفذ الكويتيون أكثر من ١٫٢ مليون 
صفقة بيع وشــراء خلال أول ٤ أشهر 
مــن ٢٠٢٦، فيما تجاوز حجم الأســهم 

المتداولة من قبلهم ٢٠٫٨ مليار ســهم. 
ويــرى مراقبــون أن اســتمرار ارتفاع 
الحسابات النشطة بالتزامن مع صافي 
الشــراء المحلي يعكس حالة من الثقة 
النسبية بالسوق الكويتي مقارنة بعدد 
من الأســواق الإقليمية، خصوصا في 
ظل استمرار جاذبية الأسهم التشغيلية 
والتوزيعات النقدية الجيدة التي أقرتها 
العديد من الشركات المدرجة خلال موسم 

الجمعيات العمومية.
كمــا اســتفاد الســوق الكويتي من 
استقرار القطاع المصرفي وقوة المراكز 
المالية للشــركات الكبــرى، إضافة إلى 
استمرار أسعار النفط عند مستويات 
داعمة للإيرادات العامة للدولة، وهو ما 
عزز من النظرة الإيجابية تجاه الاقتصاد 

المحلي والشركات المدرجة.
وتظهر بيانات حسابات التداول أن 

إجمالي الحسابات النشطة في بورصة 
الكويت ارتفع إلى ٤٩٫٦٨ ألف حســاب 
بنهاية أبريل ٢٠٢٦، مقارنة بـ ٤٧٫٦٧ ألف 
حساب بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 
بلغت ٢٠١٠ حسابات نشطة خلال أول 
٤ أشــهر من العام، كمــا ارتفع إجمالي 
الحسابات في السوق إلى ٤٦٩٫٢٢ ألف 
حساب مقارنة بـ ٤٦٤٫٦٣ ألف حساب 
بنهاية ٢٠٢٥، بزيادة بلغت ٤٫٥٨١ حسابا.

وفي المقابل، بلغ عدد الحسابات غير 
النشــطة في السوق نحو ٤١٩٫٥٤ ألف 
حســاب بنهاية أبريل ٢٠٢٦، مقارنة بـ 
٤١٦٫٩٦٩ ألف حســاب بنهاية ديسمبر 
الماضي، فيما بلغ عدد الحســابات غير 
النشطة للأفراد الكويتيين وحدهم نحو 
٣٨٩٫١٤٢ ألف حساب، مقابل ٦٫٨٦١ حسابا 

غير نشط للمؤسسات الكويتية.
أمــا علــى مســتوى المســتثمرين 

الخليجيــين، فقد بلغ عدد الحســابات 
النشطة للأفراد الخليجيين ٣٩٣ حسابا 
إضافة إلى ٧٠ حسابا نشطا للمؤسسات 
الخليجية بنهاية أبريل ٢٠٢٦، فيما بلغت 
مشــتريات الخليجيــين للأســهم نحو 
٩٣٫٣٠٣ مليــون دينار، مقابل مبيعات 
بقيمة ١١٩٫٤٩٦ مليون دينار، ليسجلوا 
صافــي بيع بلــغ ٢٦٫١٩٣ مليون دينار 

منذ بداية العام.
وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، 
فقد بلغ عدد الحسابات النشطة للأفراد 
الأجانب ٢٣٥٤ ألف حساب، إضافة إلى 
٦٥٨ حسابا نشطا للمؤسسات الأجنبية، 
فيما بلغــت مشــتريات الأجانب نحو 
٩٨٢٫٤١ مليــون دينــار مقابل مبيعات 
تجاوزت ١٫٠٧٨ مليار دينار، ليسجلوا 
صافي بيع بلــغ ٩٦٫٠٤٢ مليون دينار 
خلال أول ٤ أشهر من ٢٠٢٦. وتعكس هذه 

الأرقام بوضوح أن المستثمر المحلي كان 
الطرف الأكثر دعما واستقرارا للسوق 
الكويتي خلال الفترة الماضية، ليس فقط 
عبر زيادة الحسابات النشطة، بل أيضا 
من خلال استمرار ضخ السيولة وتحقيق 
صافي شراء إيجابي، في وقت شهدت فيه 
بعض الاستثمارات الأجنبية والخليجية 
ميلا أكبر نحو التحفظ وتقليص المراكز 
الاستثمارية. ويرى محللون أن السوق 
الكويتي نجح حتى الآن في الحفاظ على 
جاذبيته الاســتثمارية رغم حساسية 
الأوضاع الجيوسياسية، مستفيدا من 
قوة الاقتصاد المحلي واستقرار القطاع 
المالي، إضافة إلى استمرار وجود فرص 
استثمارية بأسعار جاذبة مقارنة ببعض 
الأسواق الخليجية، وهو ما ساهم في 
استمرار النشاط والسيولة داخل السوق 

منذ بداية العام.

١٩٣٩ مستثمراً كويتياً عادوا للتداول خلال أول ٤ أشهر من ٢٠٢٦.. رغم الأحداث الجيوسياسية

أحمد مغربي

في وقت تعيش فيه الأسواق المالية العالمية والإقليمية 
حالة من الحذر الشديد بفعل التوترات الجيوسياسية والحروب 
والتقلبات الاقتصاديــة، تواصل بورصة الكويت تقديم أداء 
متماسك يعكس استمرار ثقة المستثمر المحلي في السوق، 
مدعوما بعودة النشاط الفردي وارتفاع مستويات التداول 

والسيولة منذ بداية عام ٢٠٢٦.

وتكشف بيانات بورصة الكويت أن المستثمر الكويتي 
كان المحرك الرئيسي للنشاط داخل السوق خلال الأشهر 
الأربعة الأولى من العام، سواء عبر زيادة الحسابات النشطة 
أو من خلال ضخ سيولة شرائية كبيرة في الأسهم المدرجة، 
في وقت اتجهت فيه بعض الاستثمارات الخليجية والأجنبية 
إلى تقليص مراكزها نتيجة حالة عدم اليقين التي تسيطر على 

الأسواق العالمية. 

وبحسب البيانات الصادرة عن بورصة الكويت مؤخرا، 
ارتفع عدد الحسابات النشطة للأفراد الكويتيين إلى ٤٥٫٧٣
ألف حساب بنهاية أبريل ٢٠٢٦، مقارنة بـ ٤٣٫٧٩ ألف 
حساب بنهاية ديسمبر ٢٠٢٥، بزيادة بلغت ١٩٣٩ حسابا 
نشطا خلال أربعة أشهر فقط، بما يعكس عودة تدريجية 
للتداولات الفردية وتحسن شهية المستثمر المحلي تجاه 

الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الكويتي.

«الشال»: ٧٫٦٩ مليارات دينار سيولة 
السوق في أول ٥ أشهر من ٢٠٢٦

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي 
أن أداء بورصة الكويت خلال شهر مايو 
٢٠٢٦ كان مختلطا مقارنة بأداء شهر أبريل 
٢٠٢٦، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي 
مع أداء مختلط لمؤشرات السوق، حيث 
انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -٠٫٨٪، 
ومثله مؤشر السوق العام بنحو -٠٫٥٪، 
بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 
١٫١٪ ومؤشر السوق الرئيسي ٥٠ ارتفاعا 
بنحو ٢٫٩٪. وجاءت ســيولة البورصة 
المطلقة منخفضة في مايو مقارنة بسيولة 
أبريل، حيث بلغت السيولة نحو ١٫٨٥٥
مليــار دينار مقارنة بنحــو ٢٫١١٤ مليار 
دينار، أي بتراجع بنســبة -١٢٫٣٪، في 
حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر 
مايو نحو ١٠٩٫١ ملايين دينار، وهو الأهم، 
محققا ارتفاعا بنحو ١٣٫٥٪ عن مستوى 
معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغ نحو 
٩٦٫١ مليون دينار، وبلغ حجم ســيولة 
البورصة في الأشهر الـ ٥ الأولى من العام 
الحالي (أي في ٩٥ يوم عمل) نحو ٧٫٦٩٢

مليارات دينــار، وبذلك بلغ معدل قيمة 
التداول اليومــي للفترة نحو ٨١ مليون 
دينار، أي منخفضا بنحو -٢٤٫٨٪ مقارنة 
بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها 
مــن عام ٢٠٢٥ البالغ نحو ١٠٧٫٦ ملايين 
دينار، وكذلك منخفضا بالنســبة ذاتها 

(-٢٤٫٨٪) مقارنــة مع معدل عام ٢٠٢٥
البالغ نحو ١٠٧٫٦ ملايين دينار.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية 
العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم 
تحصل ســوى على ٥٫٩٪ فقط من تلك 
السيولة، ضمنها ٥٠ شركة حظيت بنحو 
٢٫٣٪ فقط من تلك الســيولة، وشركتان 
من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة 
نســبيا والسائلة، فقد حظيت ١٢ شركة 
تبلــغ قيمتها الســوقية نحــو ٢٫٨٪ من 
إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 
١٩٫٢٪ من سيولة البورصة، أي أن نصيبها 
من السيولة نحو ٦٫٩ أضعاف مساهمتها 
في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط 
السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف 
الشــركات المدرجة منها، وعلى النقيض 
يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية 
ضئيلة. أما توزيع السيولة بين السوقين 

خلال شهر مايو ٢٠٢٦، فكان كالتالي:
السوق الأول (٣٩ شركة)

حظي السوق الأول بنحو ١٫٠٨٤ مليار 
دينار أو ما نســبته ٥٨٫٥٪ من ســيولة 
البورصــة، وضمنه حظيت نحو نصف 
شــركاته بـ ٧٧٫٨٪ من ســيولته ونحو 
٤٥٫٥٪ من كامل سيولة البورصة، بينما 
حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 

٢٢٫٢٪ من سيولته، وحظيت شركتان على 
نحو ٢٥٫٧٪ من سيولته، نحو ١٤٫٨٪ لبيت 
التمويل الكويتي ونحو ١١٫٠٪ لمجموعة 
جي اف اتش المالية، وبلغ نصيب تداولات 
السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات 
البورصة خلال الأشــهر الخمسة الأولى 

من العام الحالي نحو ٧٠٫١٪.
السوق الرئيسي «١٠٠ شركة»

وحظي السوق الرئيسي بنحو ٧٦٩٫٤
مليون دينار أو نحو ٤١٫٥٪ من ســيولة 
البورصــة، وضمنــه حظيــت ٢٠٪ من 
شــركاته بـ ٧٤٫٢٪ من ســيولته، بينما 
اكتفــت ٨٠٪ من شــركاته بنحو ٢٥٫٨٪ 
من ســيولته ما يعني أن مستوى تركز 
الســيولة فيه أيضا عــال، وبلغ نصيب 
تداولات الســوق الرئيســي من إجمالي 
قيمــة تداولات البورصة خلال الأشــهر 
الـ٥ الأولى من العام الحالي نحو ٢٩٫٩٪.
وإذا مــا قورن توزيع الســيولة بين 
الســوقين الأول والرئيســي، فســنرى 
انخفاضا في نصيب الســوق الرئيسي 
من إجمالي الســيولة لمــا مضى من عام 
٢٠٢٦ مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من 
عــام ٢٠٢٥، حينها كان نصيب الســوق 
الأول ٥٥٫٥٪ تاركا نحو ٤٤٫٥٪ لسيولة 

السوق الرئيسي.

السوق الأول بالبورصة استحوذ على ٥٨٫٥٪ من الإجمالي بقيمة ١٫٠٨٤ مليار دينار

١١٧٫٥١ دولاراً سعر برميل النفط الكويتي
«كونا» ووكالات: انخفض 
ســعر برميل النفط الكويتي 
٨٤ سنتا ليبلغ ١١٧٫٥١ دولارا 
للبرميــل فــي تــداولات يوم 
الجمعة الماضي مقابل ١١٨٫٣٥

دولارا للبرميــل في تداولات 
يــوم الخميــس الماضي وفقا 
للســعر المعلن من مؤسســة 

البترول الكويتية.
العالمية،  وفــي الأســواق 
انخفضت العقود الآجلة للنفط 
بأكثر من ٢٪ في جلســة يوم 
الجمعة الماضي لتسجل أكبر 
خســارة أسبوعية منذ أوائل 
أبريل، بعد تقارير عن توصل 
الولايات المتحدة وإيران إلى 
اتفاق على تمديد محتمل لوقف 
إطلاق النــار، وبلغت العقود 
الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 
عند التســوية ٩٢٫٠٥ دولارا 
للبرميل، متراجعة ١٫٦٦ دولار، 
أو ١٫٨٪، وهبطت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ١٫٥٤ دولار أو ١٫٧٪ 
إلــى ٨٧٫٣٦ التســوية  عنــد 

دولارا للبرميــل. وقال جون 

غرب تكساس الوسيط بأكثر 
من ٩٪، مسجلا أكبر خسارة 
أسبوعية له في ستة أسابيع. 
وســجل كلا المؤشــرين أدنى 
سعر لهما منذ منتصف أبريل. 
وذكرت مصــادر أن الولايات 
المتحدة وإيران توصلتا يوم 
اتفاق  إلى  الخميس الماضــي 
لتمديــد وقــف إطــلاق النار 

ورفع القيود المفروضة على 
الملاحة عبر مضيق هرمز، ولا 
يزال حجم حركة المرور عبر 
المضيق يمثل جــزءا ضئيلا 
من مستواه قبل الحرب. وقال 
محللون في «آي.إن.جي» إن 
إعادة فتح المضيق ســتمنح 
دفعة فورية لســوق النفط، 
لكن التعافي لا يزال غير مؤكد.

«برنت» عند ٩٢ دولاراً للبرميل

كيلدوف، الشريك في شركة 
أجين كابيتال: «من الواضح أن 
السوق تعتقد أن وقف إطلاق 
النار سيكون سهلا للغاية وأن 

الأمر انتهى تماما».
وهوى ســعر خــام برنت 
بنحو ١١٪ هذا الأسبوع، وهو 
أكبر انخفاض أسبوعي له في 
٧ أسابيع. وانخفض سعر خام 

سلطنة عُمان تطرح حزمة من الفرص 
زة بعقود مضمونة الشراء الاستثمارية المعزَّ

التجــارة  وزارة  أعلنــت  وكالات: 
والصناعة وترويج الاستثمار العمانية - 
عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية 
المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة 
معينة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتهــدف هذه الخطــوة، وفقا لبيان 
صحافي، إلى تعزيز جاذبية المشروعات 
الاستثمارية وتقليل المخاطر التشغيلية 
على المستثمرين من خلال توفير طلب 
مؤكد على منتجات هذه المشروعات قبل 

بدء التشغيل الفعلي.
وتأتــي هــذه الفرص ضمــن توجه 

ســلطنة عمان نحو تطوير مشروعات 
أكثــر جاهزيــة وربطهــا  اســتثمارية 
مباشــرة باحتياجات السوق وسلاسل 
الإمداد المحلية بما يسهم في رفع كفاءة 
المشــروعات، وتســريع دورة العائــد 
الاســتثماري، وتعزيــز فــرص نموها 
واســتدامتها، وفــق لـ «وكالــة الأنباء 
العمانية». وأوضحــت وزارة التجارة 
والصناعــة، في البيــان، أن آلية عقود 
الشراء المسبق، تعتمد على وجود جهات 
ملتزمة بشراء جزء من مخرجات المشروع 
أو كاملها وفق اتفاقيات محددة مسبقا، 

الأمر الذي يمنح المستثمر وضوحا أكبر 
حول التدفقات المالية المستقبلية، ويعزز 
قدرة المشروع على الحصول على التمويل 

واستقطاب الشراكات الاستراتيجية.
وتشمل الحزمة، وفقا للبيان، عددا 
من الفرص في قطاعات إنتاجية صناعية 
وصحية متنوعة، جرى إعدادها استنادا 
إلى دراســات فنيــة واقتصادية تراعي 
حجــم الطلب المحلي وفرص التوســع 
في التصدير، وتوفير نماذج تشــغيل 
واضحة وآليات تعاقد تدعم اســتقرار 

المشروع على المدى الطويل.


